


للعانون الواجب التطبيق نوعان : 


. .القانون الواجب التطبيىٌ علي مسائل المعاملات المالية‎ ١ . .القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية‎ ١ 
أ مسائل الحالة والأهلية. لل مسطاطا] لوال‎ 
. ب- مسائل الزواج. ب_ مسائل العمود الدولية‎ 
حت مسال الأولاد والأقارب: . قر مسائل اللسؤولية اة‎ 


ث- مسائل التركات . 


ب أن اشرق سس و الثالوق اللاب اققاي غَلن الا ن 


الأشخاص الاعشاربة والطسعية 
ص لسلمل تنغ کک 


التاعدة 
منضع حالة الاشخاص 
| الطبيعية سواء الحالة 
السراسية !و يقال للدي الحالة المدنية 


دلن كو اس .11 لفك - لاج 


الانتماء إليها . 


تسات القاعدة 
سد 
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الشخض المشائ اثالية: 
)4 هل الشخص ناقص 
الأهلية أم لا . 
رادید الشروط 
الموضوعية لازواج. 


كدير نديد أثار عند _ 


(5) شروط إفاء راطة 


الزوجية والإقرار بالنسب 


القاعدة 
« ڪڪ حك 
وا إلمادة ١١‏ من القانون 


ا 
لفاون الدولة التي أخَنذ فبها 
الشخص الاعتباري مركز 

الإدارة الرئيسي الفعلي ولیس 


اسسناء ن يعم الماعدة 


س سواء كان شركة أو 


ري علية الفانون المصري . 
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القاعدة العامة في القائون الواجب الطييق علي أهلية الأداء 


(تخضع وفمًا للمادة ١١‏ م لقانون الدولة التي سمي الشخص 
لجسيتها ) . 
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تطبيقات القاعدة: "من المسائل التي مخضم ان ا 


الشخص : 
ه متي الأملية تد يع الأملية مسب ان . 


عا يدخل في نطاق أهلية منع رجال القضاء واغخاسون 


ا ن ی س 
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Te‏ الأموال المنازع عليها والتى تدخلفي 


اخصاصهم 5 


الاسشاء س القاعدة 


لم0 cp‏ 
a‏ ق التقمرقتةالقانوني عفد ااي مضي وزتب آثاره 


ا اطرفن با واقس الأهالة دنا لمان 


ون هذا القموريع إل عدب نة علي المتعاقد 


الأخر فلا ؤثر ناقص الأهلية في صحة التصرف . 
شروط إعمال الاستناء 
ا _أن يتمق الأمر يتصرف مالي ٠‏ 
9 ( ) أن يكون التصرف عقد أبرم في مصر و رتب 


آثاره فيه . 


سڪ 


8 4 أن يكون لقص الأهلية للأجنبي فيه خناء أي 


ت ger re‏ كك 


يكون المتعاقد الآخر حسن النية 
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حيابة ركام . الأهلمة 
اقاعدة العامة في التانون الواجب 
لتطبيق على حماية غو ركام الأهلية | 
ضع امسائ الموضوعية بحماية غير | 


والوضابة لفاون جَنسيَة الشتضن 


الذي تحب حمابته) 


اسان له شرع عاق لين 

اننم التي TE‏ 

0 المسائل الإجرائية. 

تك ا 

المعلقة بدعوى الولابة والوصاية 
والرامة نعم لقانون القاضي الذي ا 
ظر ازع . 

© المسائل التي نتصل أكثر 
امتتاعه عن قبول الوصابة مخضم 
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ا لشروط الموضوعية للخطة 
عن من حيث الإيحاب والقبول 
e‏ ع الزواج لفاون جص ة كل 
من الخاطب و المخطوبة يحيث 
بازم توافر قرع اما الذي 


| اشعلا فاون وشروط 


المخطوبة التي نص عليها ف قانونها 
E.‏ 


والارية. بعد الخطية لقانون 
جنسية الخاطب وقت مام 
سے ے 
الخطبة. 


(ررابع) العدول عن الخطبة وآثاره 
اشم 


وقث العدول ولک مکل اسسعاد 


هذا القانون إذا كان بلزم الخاطب 
---2 ا 


سمس هران 
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اقاعد: 
(وفقا للمادة ۲ مادة ٠١‏ خم شاوی کل من 


الزوجين جي إذا كم ن الزوجين ص 


فلاد ان تتوافر في الزوج الشروط _ 
الموضوعية الى سطلبها قانون جنسينه 


وتخضع الزوجة لشروط قانونها دون 


تطلب شروط الزوح وهو ما عرف 


بالتطبيق الموزع) 


ظ الاسسشاءات 
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| سني من التطبيي الموزع حيث باخذ 
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N |‏ قان اة 
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يكون زواج المصرين صحبحا کون زواج الأجانب صحبحا من حيث 


من حيث الشكل إذا توافر الشكل إذا م ي ارون القانون المصري 


احدي الحالات الثالية : او وفنا لغانون جنسيتهم سبتهم أو موطنهم 


“110012 يي ل 


ااذ أبرم الزوابج وفقا لشكل المشرك  .‏ 


0 4 و اکر ل / 6 ذا کارا اسان وأحدهم سا 


ن | أبكط ونا يريف فأب انلعف _ 

الشكل المصري فتختص مكاتب الوثيق 
(#)إذا ارم وفنا لشكل انون | بإشات زواجهم أو برموه في الشكل 
الموطن المشارك هما . العرق . 

ا كانوا برغبون في إبرام الزواج ا 

تفزع سی اا بن قي 

لصا ساد 

ظ | اختلفوا في المدسية! إما أما. ازو 


أوالتوخة: 
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ْ دولة جسسية الروج والب انون دولة الزوج وفث 





3 القانون الحاكم ل لآثار 


سطصمب 





القاعدة 


مالية فتخضع لقانون جنسية الزوج وقت انمقاد 


الزواج ) 


تطيقات القاعدة 


| 3 تالنسبة للزوحة "حى الطاعة ,القرار في منزل 


الزوحة ". 
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اترا ,الزوج بامعاملة المسدة والإقاق علي 
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الملاحظة الثانية! أن هناك من الأ ر الشخصية ما 
هو ذو طبيعة مالي خالصة ميل النفقة العادية 


مس تت 


الزوجة وليس النذّة الوقتبة. 





لط )۲ ترق ادرا بین 


الآثار الشخصية والمالية ولا ترتب علي الزواج 





اتحاد الذمة للزوجين . 








التطبيقٌ علي الطلان 


إنهاء الزواج 





لقاعدة 93 الاستناء ومعداء 
يخضع التهاء الزواج لقانون دولة جدسية ازوج | لا بن قواعد الإسناد ال اسايق ذكرها صوص 
ولكي فرق في الوقت الذي بعد فيه بقانون | الزواج بل يطبق القانون المصري علي رابطة 
جنسية الزوج بين فرضين الزوحية إذا كان أحد اروس مین رقت اتا ظ 
2 الزواج م ١6‏ ق.م) 
(أني)ضرابط تليق الاستاء 


)أن احد الزوجين في رابطة الزواج مصري 








| الخشسة . 

أن زوج لمصري ست المي المصرية وقت 
ras‏ 5 اسقاد ازواج فإذا ل يكن الزوجين مصررا وقت ١‏ 
لد او زواج وأكسب الجنسية المصرية بعد ذلك فلا 
نطب القائون ن المصري وفما م1١‏ . 

0 .أن انون المصري إذا وجد الا لتطبيق 
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هو قانون دولة الزوج 


ساقس سے سس 





بير | 


الشروط الموضوغية لضحة الظلاق أى أسباب چ 
ا لس اص 


الاثتة 
() المسائل التي لا بطب علبها هذا القانون هي 
المسائل الإجرائية كرفع دعوى التطلين فهي ضع 
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0 .الأموال الععوية و 


کچ ب بت ی ب مڪ 


القاعدة القاعدة 
؛ وتتكتة سا" 
وفقًا للمادة ١6‏ يطبىٌ على العمّار تخضم المنمولات المادية لقانون موقعها 
قان بوظن الفا خاصة الأثار المترتبة على حبا زتها ظ reel‏ 8 مهم النسذذاك 
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تطميمّات القاعدة (قاعدة الحبا زة ف المنقول سند | ينه انور نطب قانون الدولة التي | والمؤسسات .مخضم 


نطب قانون موقع العقا ر علي أحكام | الملكية) . ني تشر فيه المصئف | متحت براءة الاختراع | لقانون بلد الإصدار. 
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الحيازة وأثارها وزواطما وتحديد ات ٣‏ اما الرسوم والنماذيج ا لسندات لخاملها 
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ازم 2 ر# الكتبالة راسد 

r FE‏ لار ا إليها المؤلف بجحنسيته ‏ |(6.أما العلامة التجارية | الإذني والشيك مخض 


(. إذا تعلق الامر بمنقول دانم الاسقال مخضم لمانون الدولة الني | وفقا للرأي الراجج 
كالسفن فهي منضع لقانون الدولة التي بوجد بها المشروع الذي | لقانون بلد محل الوفاء . 


سجات فيها أو قانون العلم ت الما الجا رة : 
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قاعدة العامة 
مخضم لقانون ولک اي جنسية ؟ 
لحديد ان كفل ف ين الأتى : 
| (9) البنوة الشرعية "هي التي تترتب 
شْ ظ 
علي عفد زواج صحيح إذا كان 
الزوجين سمعون بحنسية واحدة 


المشيركة أنا إذا إختلثوق اة 
| تت 


| فوفما للرأي ارا مخضم رل 


ال اون عجنسسة 3 الاب ونت الزواج 
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الاتساب إلية من الوالدين وقت 


"| 


| المسلاد . 
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لاوت س . 

عنضع الشروط الموضوعية لصحة 

نت يال سس لسن 


البني لقانون ل الان ماو 
نة الآ E?‏ ارط الشكية 


لصحة اللبني مخضم لتائون اليلد الذي 


م فيه البى . 


المدين بالنققة ليق هن القانون 
سس کے 


اميتي 


ڪڪ 


ااا 


تطميقات القاعدة 
تڪ 
كماع الإرث كا ختلاف الدين 


| والمل والحرمان و شروط استحقاف _| المو 


الإرث وأنضا تعين مدير للتركة 
: . 


وساطاته ولا بدخل فيها المسائل التي 


تتعلق بسيان المركر القانوني للوارث 


كصفة الزوح والزوجة والمركر القانوني 
لأموال الركة . 


اسسناء من القاعدة 
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کو ارشع مق سر 


چ ملاو 





الشروط الموضوعية لصحة الوصية 





.هو قانون الموصى وقٹ موته . 


لقائون الواجب التطبيقٌ علي 


١‏ | ا 
شكل الوصية أما قانون البلد الذي 


نيه الوصية أو قان جنسية 

صي وقت الإبصاء فيكون الشكل | 
صحبحا إذا ثم رتا لحد 
ن اتتام العام في جال 
الوصية .لا طبن القانون المذكور إذا 












کان کان بنع الوصية لاخسلاف اللون 
والجنس أو أو بسح الوصية لقائل 


الموصي ولكن اسسثناء » لو تعلفت ر 


١‏ السلمينفإن اختلاف التدر اا 
الإرصاء به عن القانون المصري كان 





يزيد عن الئلث فلا عا رص مع 


النظام العام قي مصر وبطبىٌ . 
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المسؤولية المدنية 77 نطاق القانون الواجب التطبين 


على المسؤولية المدنية 
طبن قانون حل العمل الضار 
علي كافة أركان المسؤولية و 
يي سس سح کے 


ارفا اطا و اقزر و د 







| مستي من الخضوة 


للفوانين السايمة من 
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| محل وقوع الفعل الخاطئ ) 


(صعب إعمال القاعدة السابقة من ناحيتن) 









| الؤى ا راف 
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حيث الشكل وا موضوع 
المفود المتعلقة_ ( أي 
دولة وححَمّقَ الضرر 


| لأسا الي من 
السفن والطائرات 








التعويض و مقداره وطريقة وقاه 
)ذا كان قانون حل وقوع 
























ضمنا فإذا م عقا رات مخضع من 








بحا روا الأطراف 
وفمًا للرأي الراجح في رق في صدد النانون 





العام فيسسّعد القاضي المصري 

































اا الاستشارات | هزه المالة لقانون التلد ذا الان . 
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أ قانون الإرادة بن الدولة والأفراد الذى حمق فيه الضورر . اختصاص قانون محل الفعل 
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النزاع سواء جنائية أو مدنية إذا 
رفعت الدعوى المدنية أمام 
کد تا 2 


الحكمة الحنائية بالبعبة 
کے 


قائون الموظن المشارك لائون الدولة ما ل سفق جوي او بحري في 


القضياء الحر والىحا ر 








إذا انمد موطنه . | المعاقدان 
فاون 


عل الإبرام إذا 


اعالية بطب قانون 


ٍ القاضي الذي دنظر 





دولة اختصاص قانون اخر 5 


سے 


















المُعاقدين المشترك : | 








جتاون دسي لاع 





المعاقدن المشترك . 


| مام کون قانون العام 


ن المتصادمين واحد 
















الضار علي ظهر 


السفبنة فبطبق قانون 
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